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 ومصر العراق بين مقارنة دراسة
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تبحث الدراسة الضوابط الدستوریة والقانونیة لممارسة السلطة التقدیریة لرئیس الدولة في حالتين شدیدتي 
التأثير في البنیة السیاسیة والحقوقیة، هما حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، من خلال مقارنة منهجیة بين 

وتتمثل إشكالیتها في بیان حدود الموازنة بين مقتضیات الفاعلیة في مواجهة التعثر السیاسي العراق ومصر. 
والأزمات العامة وبين الالتزام بمبدأ المشروعیة والفصل بين السلطات وضمان استمرار التمثیل النیابي. تعتمد 

دیري والاختصاص المقید، وإلى الدراسة المنهج التحلیلي المقارن، وتستند إلى التفریق بين الاختصاص التق
اختبارات الضرورة والتناسب والملاءمة والسببیة والتسبیب. وتكشف المقارنة أن المادة الرابعة والستين من 
الدستور العراقي تجعل حل مجلس النواب مرتبطا  باشتراك مؤسسي، ولا تمنح رئیس الجمهوریة سلطة حل 

لاثون بعد المائة من الدستور المصري اختصاص الحل ضمن قیود منفردة، بینما تنظم المادة السابعة والث
إجرائیة وموضوعیة واستفتائیة. وفي حالة الطوارئ، تتباین بنیة المبادرة التنفیذیة وآلیات الموافقة البرلمانیة 

بحدود  والرقابة القضائیة، وإن كانت مشروعیة التدابير في الحالتين تتوقف على إثبات تهدید حقیقي، والالتزام
المدة والمكان، واختیار الإجراء الأقل إضرارا  بالحقوق. وتبين الدراسة أن القیود الشكلیة لا تكفي إذا 
انفصلت عن رقابة على أسباب القرار وآثاره الفعلیة، كما أن اتساع الاستثناء قد یتحول إلى ممارسة عادیة 

الفعال. وتخلص إلى ضرورة استكمال البناء إذا غاب الالتزام بالتسبیب ونشر البیانات وإمكان الطعن 
الدستوري بآلیات مراجعة سریعة، وتحدید آجال ملزمة، وتوثیق البدائل المتاحة قبل الحل أو إعلان الطوارئ، 

 .مع تقویة حق البرلمان والقضاء في الحصول على المعلومات
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 مقدمه
تبرر إجراءات استثنائیة تحد من ممارسة الحقوق؛  تثير السلطة التقدیریة لرئیس الدولة إشكالیة قانونیة مركبة عندما تمس استمرار المؤسسة النیابیة أو

داد دقة المسألة عند المقارنة ایة النظام العام. وتز فالقرار في هذین المجالين لا یتعلق بمجرد الملاءمة السیاسیة، بل بتوزیع الوظائف الدستوریة وحدود حم
ر حیث تتسع المبادرة الرئاسیة ضمن منظومة بين العراق، حیث تتوزع الوظیفة التنفیذیة في نظام برلماني وی ضبط حل البرلمان بمشاركة مؤسسیة، ومص
لیل القرار في مواضع انكشافه الفعلي على تح من القیود الدستوریة الزمنیة والموضوعیة. ولذلك يجمع البحث بين تأصیل معیار السلطة التقدیریة وبين

من دستور العراق  64الصلة، ولا سیما المادة  التمثیل السیاسي والحریات العامة. ویعتمد المنهج التحلیلي المقارن على قراءة المواد الدستوریة ذات
أقل مساسا  بالمراكز القانونیة. وتنتظم  تار ومدى وجود بدیلمن دستور مصر، وعلى الموازنة بين السبب المعلن والإجراء المخ 154و  137والمواد 

 لمرافقة له.الدراسة في ثلاثة مباحث: الإطار المفاهیمي والدستوري، وحل البرلمان، ثم إعلان الطوارئ والضمانات ا

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والدستوري للسلطة التقديرية الرئاسية

في الاصطلاح القانوني على معنى محدد قوامه: تمكين الجهة العامة من حریة اختیار  بين بدائل متعددة مشروعة، عندما « السلطة التقدیریة»تستقر 
 الكتابات لا یفرض النص القانوني سلوكا  واحدا  بعینه، على أن یبقى هذا الاختیار محكوما  بهدف الاختصاص وبحدود المشروعیة. وی عبر  عن ذلك في

، فإذا ترك القانون للإدارة حریة التصرف في شأن  من الشؤون قیل «حق إعمال الإرادة وحریة الاختیار في ممارسة السلطة»داریة بكونها القانونیة الإ
یث ، بل هو مساحة  یفتحها النص لاعتبارات الملاءمة في حدود ما أجازه، بح«فراغا  معیاریا  »إن لها سلطة تقدیریة فیه. ومن ثم فالتقدیر هنا لیس 

1یكون مناطها تعدد البدائل القانونیة الممكنة لا انعدام القاعدة.  

عام؛ بمرحلة تكوین الإرادة، وبفكرة الموازنة بين ويمتاز هذا المفهوم الاصطلاحي بكونه مفهوما  وظیفیا  لا وصفا  سیاسیا ؛ فهو یرتبط ببنیة القرار ال
ف. ولذلك یقرر الفقه أن منح الإدارة أو ایة العامة مع مراعاة قیود التناسب وعدم الانحراالمصالح، وبإمكان ترتیب الوسیلة الأنسب لتحقیق الغ

قید  جوهري هو أن یكون الهدف الأساسي من بالسلطة العامة مجالا  للتقدیر إنما هو ضرورة تفرضها طبیعة العمل العام وتبدل الوقائع، لكنه یقترن 
، «اختصاصا  مشروطا  »لتقدیر من وجه  آخر إلا ع د  التصرف مشوبا  بعیب  یهدد مشروعیته. وبذلك یغدو اممارسة التقدیر تحقیق المصلحة العامة، و 

 في صمیم ضبط التقدیر.« فتخصیص الأهدا»لأن شرطه الضمني هو التزام الغایة التي من أجلها م نح الاختصاص، وهو ما ی دخل مفهوم 

 ها عن الاختصاص المقيدالمطلب الأول: طبيعة السلطة التقديرية وتمييز 

د هو ما ی لزم الجهة العامة بنتیجة محددة متى فالمقی«. الاختصاص المقید»كما أن السلطة التقدیریة في الاصطلاح تتحدد سلبا  وإيجابا  بتمییزها عن 
ن دائرة المشروعیة. ویظهر هذا التمییز مضتحققت شروطها، فلا یكون لها فیه خیار  معتبر، بینما التقدیري هو ما یبیح لها ترجیح بدیل  على آخر 

دیر الوقائع أو اختیار الوسیلة أو توقیت على نحو  عملي في أركان القرار: فقد تكون السلطة مقیدة في أصل الاختصاص، لكنها تملك التقدیر في تق
فقد یثبت «: كیفیة استعمالها»و  «د السلطةوجو »التدخل، وهو ما يجعل التقدیر متفاوتا  بحسب طبیعة المجال. ومن ثم لا ینبغي الخلط بين 

 الاختصاص بنص  حاصر، ومع ذلك یبقى مجال  لتقدیر الملاءمة داخل حدود التنفیذ.

، لأنها تتعلق بقمة الهرم الدستوري «حریة سیاسیة»وعند إسقاط المفهوم على اختصاصات رئیس الدولة، تتخذ السلطة التقدیریة معنى  أدق  من مجرد 
به من آثار  على توازن السلطات والحقوق. فالسلطة التقدیریة الرئاسیة، في الإطار الدستوري المقارن، هي مساحة الاختیار التي یتركها  وما یرتبط

زام الالتالدستور أو القانون لرئیس الدولة عند ممارسة اختصاص  ما، في تقدیر تحقق شروطه أو في اختیار شكل الإجراء أو في ترتیب توقیته، بشرط 
« الملاءمة»رة بالغایة الدستوریة من الاختصاص وبالضمانات الإجرائیة المرافقة له. وهذا التحدید ینسجم مع ما تقرره الأدبیات التي تربط التقدیر بفك
معایير السبب  من جهة، وبقابلیة إخضاعه للرقابة من جهة أخرى، بحیث لا تتحول الملاءمة إلى ستار  لإطلاق السلطة، بل تبقى محل فحص  عبر

                                                             
1  .120ص ، عیب المحل في القرار الإداري، بغداد، دار السنهوري، 2022الجبوري، سرى عبد الكريم إبراهیم،  
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هامش اختیار  مشروع بين بدائل »والغایة والتناسب والتسبیب. وبذلك یتبلور في هذه الدراسة تعریف  تشغیلي  یصلح للقیاس: السلطة التقدیریة هي 
ار س لتحقیق الغایة المحددة للاختصاص، وی قاس بمدى التزامه بالسبب الصحیح والغایة العامة والتناسب وو  ، وهو ما «اجبات التسبیبمتعددة، يم 

 یؤسس لاحقا  لفحص مشروعیة القرار الرئاسي ودرجة إخضاعه للرقابة.

العادیة،  أما في الاصطلاح الدستوري والإداري، فتظهر الضرورة بوصفها أساسا  نظریا  لتبریر اتساع سلطات الإدارة أو رئیس الدولة في الظروف غير
فق العامة عند قیام أخطار جسیمة تعجز القواعد العادیة عن مواجهتها. وفي هذا الإطار ت ربط الضرورة عادة  بما يحقق استمراریة الدولة وسير المرا

التي تتیح للإدارة اتخاذ تدابير غير مألوفة، بشرط أن تبقى في الحدود اللازمة لمواجهة الظرف وأن تخضع لمعیار التناسب « الظروف الاستثنائیة»بفكرة 
1العام واستمرار المرفق. وهدف حمایة النظام  

 المطلب الثاني: ضوابط الضرورة والتناسب والحياد

ئل المشروعة ی قص د بالسلطة التقدیریة للرئیس، من منظور  نظري، ذلك المجال  الذي یترك فیه الدستور أو القانون للرئیس مساحة  لاختیار أحد البدا
ذ  آلي  لنص  محدد النتائج سلفا ، بل يمتد إلى وزن الوقائع المتغيرة وتقدیر المصلحة العامة عند مباشرة اختصاصاته، بحیث لا ینحصر دوره في تنفی

یریة بوظیفة وترجیح الوسیلة الأنسب لتحقیق الغایة الدستوریة في حدود مبدأ المشروعیة. ویظهر هذا المعنى في الأدبیات التي تربط أصل السلطة التقد
د الواقع، مع التأكید على أنها لیست امتیازا  ی ستعمل متى شاءت السلطة التنفیذیة، بل أداة  وظیفیة ت سخ ر لتحقیق الدولة الحدیثة في مواجهة تعق  
2الصالح العام تحت ضوابطه. یقوم التبریر الثاني على مواجهة الظروف غير المتوقعة، إذ تفترض النظریة الدستوریة للظروف الاستثنائیة أن الدولة  كما  

تدابير لأخطار  تهدد استقرارها بما یتعذر معه الاكتفاء بقواعد الظروف العادیة، فی ناط بالرئیس، بوصفه ممثلا  للدولة ووحدة قرارها، اتخاذ  قد تتعرض
ما یبرر  أوسع نطاقا  مع بقاء هذه التدابير مرتبطة بوجود الخطر وحدوده الزمنیة والموضوعیة. وهذا الأساس لا یبرر التحرر من المشروعیة بقدر

3وفق مقتضیات الاستثناء، بحیث ت قرأ السلطة التقدیریة هنا بوصفها استجابة  لحاجة  وظیفیة لا تفویضا  مفتوحا .« تكییفها»  

غطاء  غير أن النظریة نفسها ت قر بأن اتساع السلطة التقدیریة يحمل مخاطر بنیویة إذا انفلت من معایيره، وفي مقدمتها الاستبداد المقنع تحت
، والتمییز في المعاملة عند اختلاف تقدیر الوقائع أو انتقائیة تطبیق المعایير، وتغذیة الفساد الإداري حين تتحول السلطة إلى وعاء  «الضرورة»

ار في قمة للمحاباة أو الانتقام، فضلا  عن احتمال المساس بالحقوق والحریات وتفریغ مبدأ الفصل بين السلطات من محتواه العملي عبر تركز القر 
راف الهرم التنفیذي. وتظهر هذه المخاطر بوضوح في الدراسات التي تربط إساءة استعمال السلطة باتساع المجال التقدیري وبصعوبة اكتشاف الانح

ا  ناجحا  سیاسیا ، بل لا ی عر ف بكونه اختیار « الإعمال الصحیح للتقدیر»ثم فإن  ومن في الغایة، وما یترتب علیه من تقویض  لمعالم دولة القانون.
و ل التقدیر إلى عملیة قابلة للتسویغ والاختبار، وأول هذه المعایير مبدأ التناسب الذي یقتضي مواءمة  بكونه اختیارا  منضبطا  بمعایير عقلانیة تح 

یة بين الإيجابیات والسلبیات قبل إصدار التدبير. الوسیلة مع الهدف، وعدم تحمیل الأفراد أضرارا  تفوق المنافع العامة المتوقعة، وإجراء موازنة  موضوع
4الاختیار.وهذا المعیار ی عد من أكثر المعایير حضورا  في التطور الحدیث للرقابة على السلطة التقدیریة لأنه يحد من التعسف دون أن یلغي مساحة   

یقوم القرار على تسبیب  مفهوم واتساق منطقي بين الوقائع والاستنتاج،  عن ذلك معایير العقلانیة والحیاد والهدف المشروع؛ فالعقلانیة تعني أن وتتفرع
لأهداف، أي والحیاد یقتضي تنزیه القرار عن الأهواء الشخصیة أو الحسابات الانتقامیة أو المحاباة، أما الهدف المشروع فیعني التزام مبدأ تخصیص ا

                                                             
1  .864ص ، 8ط ، مبادئ القانون الإداري، القاهرة، دار الفكر العربي، 1966الطماوي، سلیمان محمد،  
2 حق خاص، العدد ، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة العاشرة، مل«المشروعیة الإداریة كمحد د لممارسة الإدارة سلطاتها التقدیریة: دراسة مقارنة»، 2021عمر عبد الرحمن البوریني،  

 .269ص ، 10
3  .3ص ، مذكرة ماستر، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، «2020السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري »، 2024كروش رضوان،   
4 ص ، 9، العدد 1، مجلة میسان للدراسات القانونیة المقارنة، المجلد «یة الموازنة بين المنافع والأضرار: دراسة مقارنةالتناسب في اتخاذ القرارات الإداریة في ضوء نظر »، 2023زینة سمير هاشم،  

392. 
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قانون لا لتحقیق أغراض  جانبیة. وی عد الانحراف بالسلطة في التحلیل النظري مقیاسا  كاشفا  استعمال السلطة لتحقیق الغایة التي خولها الدستور أو ال
شكلا  قانونیا  لفشل القرار في هذه المعایير، لأنه یفضح انتقال التقدیر من دائرة المصلحة العامة إلى دائرة الغایات غير المشروعة ولو اتخذ القرار 

 صحیحا .

 موقع الرئاسة في النظامين العراقي والمصري المطلب الثالث: اختلاف

في مؤسسة الرئاسة « الثقل التنفیذي»على تقلیص  2005ت بنى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في العراق على هندسة  دستوریة قامت بعد سنة 
التكییف والإجراء والزمان، وتظهر فیها وظیفة  لصالح مجلس الوزراء ورئیسه، مع الإبقاء على اختصاصات  محددة تتضمن قدرا  من الاختیار في

( من الدستور، لا بوصفه صانع السیاسة التنفیذیة الیومیة؛ لذلك فإن تحلیل 67وفق المادة )« رئیس الدولة ورمز وحدة الوطن»الرئیس بوصفه 
د المتولدة من اشتراطات الاشتراك المؤسسي والتصدیق السلطة التقدیریة هنا یقتضي استخراج مواضعها من النص الدستوري أولا ، ثم رد ها إلى القیو 

1والآجال والتسبیب، قبل الانتقال إلى القوانين العادیة التي ت فص ل آلیات الإعمال وتمنح القرار الرئاسي طبیعته الإجرائیة.  

یتحدد عملیا  « مدى التقدیر»یة، غير أن في العراق یتقدم فیه الدستور بوصفه المنشئ الأول لاختصاصات رئیس الجمهور « مصدر الاختصاص»إن 
ول دون الانفراد؛ لذلك  بما أضافته البنیة البرلمانیة من اشتراطات مشاركة وموافقة وآجال وتوصیة، وبما أفرزته القوانين العادیة من تفصیل  إجرائي يح 

سع في لحظة الاشتراك الدستوري في موضوعات سیادیة كطلب ، تت«محدودة المجال عالیة الحساسیة»یغلب على السلطة التقدیریة للرئیس أنها سلطة 
تقدیر ضمن »إعلان الطوارئ أو التكلیف أو التصدیق، لكنها ت قید فورا  بآلیات البرلمان والحكومة وبنصوص المدد والشروط، بما يجعلها أقرب إلى 

الرئاسیة »السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في مصر على بنیة  دستوریة تمیل إلى  تتأسس بالمعنى التنفیذي الواسع.« حریة قرار»لا إلى « شبكة قیود
لمان أكثر من میلها إلى البرلمانیة الخالصة، إذ ی سند الدستور إلى الرئیس مركز القیادة السیاسیة العامة مع اشتراطات  متفرقة ت دخل البر « المقیدة

تقدیر  قانوني لا من إطلاق الإرادة، بل من طبیعة النصوص التي ت قرن الاختصاص بالغایة وبالضوابط والحكومة في بعض المسارات، فتتولد مساحة 
من والدفاع الإجرائیة، وتمنح الرئیس أدوات  تنفیذیة ذات أثر مباشر في تشكیل الحكومة وتوجیه السیاسات العامة وإدارة ملفات السیادة. في مجال الأ

ل الصفة الدستوریة للرئیس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، غير أن هذا التقدیر لا ی فهم على أنه اختصاص ی ظهر التقدیر الرئاسي من خلا
وطني منفرد في القرارات الكبرى، لأن الدستور اشترط في إعلان الحرب وإرسال القوات في مهمة قتالیة خارج الحدود التشاور مع مجلس الدفاع ال

و ل القرار من 152لس النواب بأغلبیة خاصة وفق المادة )والحصول على موافقة مج « تقدیر مشترك»إلى « تقدیر رئاسي سیادي»(، وهو تقیید يح 
دد مشروعیته بمدى احترام مسار المشاركة المؤسسیة، وبمدى إمكان ربط التدبير بخطر  محدد ومصلحة  عامة متحققة. 2تح   

جاءت  2014ندستها القانونیة في دستور مثل المجال الأشد حساسیة لاتساع التقدیر، ومع ذلك فإن هأما حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائیة فت
ى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ( التشاور مع مجلس الوزراء ثم العرض عل154قائمة على قیود زمنیة ومؤسسیة صريحة، إذ اشترطت المادة )

د إلا مرة واحدة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وأضسبعة أیام، وحددت مدة الطوارئ بثلاثة أشهر  افت قیدا  بنیویا  بمنع حل مجلس النواب أثناء لا تم 
لى ضبطه باعتباره استجابة  ظرفیة إسریان الطوارئ، وهو ما یكشف أن المشرع الدستوري لا یهدف إلى تمكين الاستثناء بوصفه قاعدة حكم، بل 

 قابلة للانتهاء والرقابة.

( التي 156لسلطة التقدیریة كذلك في إصدار القرارات واللوائح والقرارات ذات القوة القانونیة عند غیاب البرلمان، ولا سیما وفق المادة )وتتسع ا
لى ض عتجیز للرئیس إصدار قرارات لها قوة القانون عند عدم قیام مجلس النواب ووجود ما یوجب الإسراع بتدابير لا تحتمل التأخير، على أن ت عر 

قائما  على شرطين متلازمين: « التقدیر التشریعي الاستثنائي»المجلس خلال مدة محددة من تاریخ انعقاده وإلا زال أثرها، وهو تنظیم قانوني يجعل 

                                                             
1  .398ص  ،50، مجلة حمورابي للدراسات، السنة الثالثة عشرة، العدد «2005صلاحیات رئیس جمهوریة العراق وفقا  لدستور عام »، 2024رائد كاظم محمد عطیة الحداد،  
2  .1276ص ، النظریة العامة للقانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربیة، 2020رمزي طه الشاعر،  
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صة استثنائیة إلى شرط غیاب المؤسسة التشریعیة وشرط الضرورة العاجلة، ثم يخضع لاحقا  لاختبار  برلماني يحدد مصير القرار، بما يمنع تحوله من رخ
ص اختصاص تشریعي أصیل. وعلى مستوى القوانين العادیة واللوائح المكملة، فإن القید الأبرز على صلاحدید الرئیس في مصر لا یتمثل في تقلی

تماد أو النشر، عدد الصلاحیات بقدر ما یتمثل في إحاطة الصلاحیة بإجراءات  إلزامیة كالتسبیب في مواضع معینة، واشتراطات العرض أو الاع
وعلى إمكان مساءلة القرار عند خروج  « الشكل الإجرائي»وحدود التفویض التنظیمي، وهي عناصر تجعل نطاق التقدیر العملي متوقفا  على احترام 

1بين  عن مقتضیات الضرورة أو عن مقتضى التناسب أو عن مبدأ المشروعیة.  

 ان وتوازن السلطاتالمبحث الثاني: السلطة التقديرية في حل البرلم

سلطات، وی عید یل ع د  حل  البرلمان من أدق  صور السلطة التقدیریة في قمة الهرم الدستوري، لأن ه يمس  جوهر التمثیل السیاسي ومیزان الفصل بين ال
سطة انتخابات جدیدة. وتزداد حساسیته تشكیل الشرعیة عبر قطع المدة النیابیة قبل انقضائها وإحالة النزاع السیاسي إلى ساحة الإرادة العامة بوا

بوصفه إجراء  استثنائیا  لا ی فترض أن یتحول إلى أداة إدارة اعتیادیة ” النظام السیاسي“لأن ه لا یقع في هامش التدبير الإداري الیومي، بل في قلب 
2للأغلبیة أو لتصفیة التوازنات داخل المؤسسة التشریعیة.  

یعني إنهاء الولایة الدستوریة للمجلس قبل موعدها الطبیعي مع بقاء المبدأ التمثیلي قائما  عبر الدعوة إلى انتخاب ” الحل  “ومن حیث المفهوم، فإن  
بتجدید مجلس جدید خلال أجل محدد، فهو لیس تعطیلا  مؤقتا  لعمل المجلس ولا إرجاء  لجلساته، بل إنهاء  منظم ت رت ب علیه آثار دستوریة تتصل 

الانحلال “الذي یتجه إلى إیقاف ممارسة الوظیفة التشریعیة مؤقتا  مع بقاء المجلس قائما ، وعن ” التعلیق“. وبذلك یتمی ز الحل عن التفویض الشعبي
الذي یتحقق تلقائیا  بحكم الدستور عند انتهاء المدة أو عند تحقق سبب نص ي يجعل بقاء المجلس غير ممكن دون تدخل قرار سیاسي جدید. ” الذاتي

یا  داخل تضي التمییز بدقة بين الحل وبين صور أخرى قد تبدو قریبة في الأثر لكنها مختلفة في الطبیعة: فتعلیق الجلسات قد ی تخذ تدبيرا  تنظیمویق
فهو أثر  قانوني مباشر ” الانحلال التلقائي“دورة الانعقاد ولا یقطع المدة النیابیة، بینما الحل  یقطعها ویعید تأسیس العلاقة التمثیلیة من جدید. أم ا 

إلى یرتبط بواقعة دستوریة محددة، كحلول نهایة الفصل التشریعي أو تحقق شرط دستوري يجعل المجلس غير قائم، وهو في التحلیل الدستوري أقرب 
3انتهاء ولایة  لا إلى استعمال سلطة تقدیریة.  

كلمة الفصل بید   2005جعل دستور سنة  لا التقدیر المنفرد؛ إذ” المقید“ر وفي الإطار العراقي، یبرز حل  مجلس النواب بوصفه نموذجا  للتقدی
لى طلب رئیس مجلس الوزراء وبموافقة رئیس المجلس نفسه عبر الأغلبیة المطلقة لعدد أعضائه، سواء أكان الطلب صادرا  من ثلث الأعضاء أم بناء  ع

امة خلال مدة أقصاها ستون یوما  ورت ب الوزراء، ثم أوجب الدعوة إلى انتخابات ع الجمهوریة، مع قید يمنع الحل أثناء مدة استجواب رئیس مجلس
بید ” سلاح“صوصة: تحویل الحل من مخأثر استقالة مجلس الوزراء وتحوله إلى تصریف أمور یومیة. وتكشف الصیاغة العراقیة عن فلسفة دستوریة 

ي من الحكومة تجاه المجلس، لكنه في المقابل قد بما یقلل احتمال توظیفه كأداة ابتزاز سیاس داخل البرلمان ذاته،” آلیة توازن“السلطة التنفیذیة إلى 
قید  شدید قد یعطل مخرج العودة إلى الشعب  يجعل الحل مستبعدا  عملیا  عندما تتعارض مصلحة أغلبیة النواب مع إنهاء ولایتهم، فتتحول الآلیة إلى

إذ قد یرفع كلفة العلاج الدستوري للأزمات وی بقي  ت ظهر أن  تضییق مجال التقدیر لا یعني دائما  تعزیز الفاعلیة؛عند الأزمات الممتدة. وهذه المفارقة 
 الانسداد قائما  تحت سقف الشرعیة الشكلیة.
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 المطلب الأول: الطبيعة الدستورية لحل مجلس النواب في العراق

تعطل العلاقة بين السلطتين التشریعیة والتنفیذیة، الانسداد السیاسي واستعادة الانتظام المؤسسي عندما تی قد م حل  البرلمان عادة  بوصفه وسیلة لكسر 
اخبة لإعادة توزیع المقاعد وإنتاج أغلبیة جدیدة. أو عندما تتعذر تشكیل أغلبیة قادرة على إنتاج تشریع واستقرار حكومي، فی عاد النزاع إلى الهیئة الن

ایدا  بل تدخل  شدید الأثر في بنیة التمثیل، وقد یر لا یكتسب وزنه إلا إذا ق رن ببیان بدائل أقل مساسا ، لأن الحل  لیس علاجا  محغير أن  هذا التبر 
یلي .وبناء  على ذلك، يمكن اقتراح إطار  تحلیكون في أحیان كثيرة تعبيرا  عن فشل إدارة الخلاف ضمن القنوات البرلمانیة العادیة لا ضرورة  حتمیة

لا ت غني إحداها عن الأخرى. أول هذه ی ستخدم لاختبار مشروعیة إعمال سلطة حل  البرلمان في العراق ومصر، یقوم على مؤشرات  خمسة تتكامل و 
ضخم التقدیر تحت عناوین عامة؛ أي وضوح النص المؤسس للاختصاص وحدود تفسيره، لأن الغموض یفتح الباب لت” المبنى القانوني“المؤشرات 

التي أضافت قید  137صر یتجسد في المادة مالتي حصرت الطریقين وقی دت زمنیا  آثار الحل، بینما في  64وفي العراق یتجسد هذا المبنى في المادة 
 الضرورة والتسبیب والاستفتاء.

القرار وتسبیبه، وآلیات إعلان الاستفتاء  بما یشمل جهة المبادرة، وشروط التصویت أو الموافقة، وعلنیة” التشریفات والإجراءات“وثاني المؤشرات 
التي تمنع إبقاء البلاد في فراغ ” القیود الزمنیة“والانتخابات، لأن الإجراءات لیست شكلا  محضا  بل ضمانة ضد الانفراد وتلاعب التوقیت. وثالثها 

العراق، وفي آجال الاستفتاء والانتخابات واجتماع المجلس تمثیلي أو تحویل الحل إلى تعطیل طویل، وهي قیود تظهر في أجل الدعوة للانتخابات في 
في صناعة القرار، لأن اتساع التقدیر ینخفض كلما تعددت مراكز المشاركة الملزمة، ” دور المؤسسات الأخرى“الجدید في مصر. ورابع المؤشرات 

جزءا  من أحد مسارات الطلب دون أن يمنحه قرارا  منفردا ، بینما  فالنموذج العراقي ی دخل مجلس النواب بصورة حاسمة ويجعل موافقة رئیس الجمهوریة
یذیة بالنتیجة النموذج المصري ی دخل الشعب مباشرة  عبر الاستفتاء ويجعل البرلمان طرفا  لاحقا  في إنتاج مجلس جدید، بما یقلل انفراد السلطة التنف

1النهائیة وإن بقیت لها المبادرة.  

علاقة بين السلطات، فإنه یبقى من أخطر مظاهر ان في الأصل آلیة توازن تتیح العودة إلى الإرادة العامة عند تعذر انتظام الأن حل  البرلمان، وإن ك
ل ت قاس بسلامة مبناه القانوني، وبانضباط الاختیار التقدیري لأنه ی عید هندسة التمثیل ذاته. لذلك لا ت قاس مشروعیته بمجرد وجود نص يجیزه، ب

لرقابة والتقويم. ومن دون هذا الاختبار له، وبصرامة قیوده الزمنیة، وبحضور مؤسسات  أخرى تشارك في صنعه أو تصدیقه، وبقابلیة القرار إجراءات
 ن قوى قائم، فیتراجع جوهر الديمقراطیةقد ت ستخدم لتصفير الخصوم أو لتأبید میزا” تقنیة سیاسیة“إلى ” أداة دستوریة“المركب یتحول الحل من 

.  التمثیلیة ولو بدا الشكل الإجرائي مكتملا 

، لأن ه لیس مجر د إجراء انتخابي مبكر، بل أداة لإعادة 2005یت خذ حل  مجلس النواب في العراق موقعا  مركزیا  في هندسة النظام البرلماني بعد سنة 
” المسار القانوني“لحكومة والكتل البرلمانیة، وهو ما يجعل تحلیل توزیع الشرعیة عند تعذ ر استمرار التوافقات السیاسیة التي یقوم علیها تشكیل ا

 2005( من دستور 64القائم على التوافق والمحاصصة وما ینتجه من أزمات انسداد متكررة. رسمت المادة )” منطق الحوكمة“ملازما  لتحلیل 
ر یصدر بالأغلبیة المطلقة لعدد الأعضاء، والثاني بطلب من طریقين حصریين لحل مجلس النواب: الأول حل ذاتي بطلب من ثلث الأعضاء وبقرا

جواب رئیس رئیس مجلس الوزراء وبموافقة رئیس الجمهوریة ثم ی عرض على المجلس للتصویت بالأغلبیة المطلقة، مع قید  صریح يمنع الحل أثناء مدة است
ل مدة أقصاها ستون یوما  من تاریخ الحل، وی عد مجلس الوزراء مستقیلا  مجلس الوزراء، ثم یلتزم رئیس الجمهوریة بالدعوة إلى انتخابات عامة خلا

2ویواصل تصریف الأمور الیومیة.  

                                                             
1  .173ص د، مكتبة السنهوري، ، فصل السلطتين التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق، بغدا2012رافع خضر صالح شبر،  
2 ان، 2021آیة طه محمد المحمدي،    .8ص ، ممارسة مجلس النواب العراقي لصلاحیاته الدستوریة بين النص والواقع، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عم 
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باشرا  لوسیلة المسؤولیة الوزاریة كما في النماذج بوصفه مقابلا  م” سلاح الحل“وی لاحظ أن الدستور العراقي في هذا التنظیم لم يمنح السلطة التنفیذیة 
على عنصر ” الرضا البرلماني“دم فیه عنصر یدیة، بل جعل القرار النهائي في الحل بید المجلس نفسه، الأمر الذي يخلق وضعا  یتقالبرلمانیة التقل

وفر مصلحة غالبیة النواب في إنهاء ولایتهم، ، ويحو ل طلب رئیس مجلس الوزراء إلى مسار  إجرائي لا یضمن تحقق الحل ما لم تت”المبادرة التنفیذیة“
ل المجلس.ویأخذ رئیس الجمهوریة في هذا ما یفسر القول بأن الحل الذاتي قد یصبح عملیا  معطلا  عند تعارضه مع مصالح القوى المهیمنة داخ وهو

درة لب رئیس مجلس الوزراء، بما يمنحه قطالإطار وظیفة مزدوجة ظاهرها شكلي وباطنها سیاسي، لأن موافقته ت عد شرطا  دستوریا  لازما  في مسار 
سابات التوازن بين المكونات، ومع على دعم مسار الحل أو تعطیله، ولا سیما في الأزمات التي تتداخل فیها حسابات الشرعیة السیاسیة مع ح

 ذلك یبقى تأثيره محكوما  بحقیقة أن التصویت النهائي في المجلس شرط لا يمكن تجاوزه.

أكثر من كونها جهة تنشئ الحل أو تقرره؛ فاختصاصها التفسيري يمنحها ” ير وضبط دستوريجهة تفس“وتبرز المحكمة الاتحادیة العلیا بوصفها 
بعد اعتبار مجلس ” تصریف الأمور الیومیة“قدرة على تحدید مدلولات العبارات الدستوریة التي ترتبط بنتائج الحل، ولا سیما ما یتصل بنطاق 

علها نقطة ارتكاز في حمایة السقف الدستوري وتحدید حدود الفعل السیاسي عندما یلامس الوزراء مستقیلا ، كما أن اختصاصاتها الدستوریة تج
 نصوص الدستور أو یزعم تجاوزها. وعند تفكیك الشروط الشكلیة والموضوعیة للحل، یتضح أن النص العراقي رك ز على الشكل الإجرائي أكثر من

، إذ لم یفرض الدستور تسبیبا  ملزما  لقرار الحل ولا قیدا  موضوعیا  محددا  یربطه بحالة ”التسبیب“أو ” الضرورة“تركیزه على معیار  موضوعي مثل 
تیب  أثر انسداد معی نة، واكتفى بقیود  زمنیة وإجرائیة أهمها حظر الحل أثناء استجواب رئیس الوزراء، وفرض  أجل الستين یوما  للانتخابات، وتر 

1ع استعمال الحل كعقوبة سیاسیة فوریة أو كوسیلة للفرار من الرقابة البرلمانیة.استقالة الحكومة، وهي قیود تهدف إلى من  

الذي یضعف ” التوافق“يرا  ما ت دار بمنطق غير أن السؤال الجوهري یتعلق بفاعلیة هذه الضمانات في الواقع، لأن الممارسة السیاسیة في العراق كث
لمناخ یصبح الحل أداة ی تفاوض علیها خارج االرقابة والجزاء السیاسي أقل تأثيرا ، وفي مثل هذا وجود معارضة واضحة داخل البرلمان، ويجعل أدوات 

بسبب ” استثناء دستوري“لا إلى ” لب أزمةمط“القواعد القانونیة أكثر من كونه إجراء  ی فعل تلقائیا  عند تحقق شروطه، كما يمكن أن یتحول إلى 
نع تسلط السلطة التنفیذیة ويحد من اخل المؤسسات. تكمن المفارقة في أن جعل الحل بید المجلس ذاته يمتكرار الانسدادات وتنازع الشرعیات د

نیویة، لأن النواب قد لا یرون مصلحة في هندسة المشهد من أعلى، لكنه في الوقت نفسه يخلق قابلیة عالیة لتعطیل الحل حتى عندما تكون الأزمة ب
امة، وهو ما يجعل النص الدستوري قابلا  لأن ات السیاسیة والامتیازات المؤسسیة على فكرة العودة إلى الإرادة العإنهاء ولایتهم، فتتغلب الاعتبار 

من حیث الخطاب ” أداة حل أزمة“قرب إلى ، يمكن تقییم حل  البرلمان في العراق بوصفه أوعلیه ی فرغ من وظیفته العلاجیة عند الأزمات الممتدة.
الموازنة “لتطبیق ینحاز غالبا  إلى امن حیث البنیة القانونیة؛ غير أن الوزن الحاسم في ” اختصاص استثنائي مقید“إلى السیاسي، لكنه أقرب 

على معیار موضوعي مضبوط قانونا ،  لأن تحقق الحل یتوقف على توازنات داخل المجلس وعلى توافقات بين الفاعلين أكثر مما یتوقف” السیاسیة
ة تقبل خسارة الامتیازات لمصلحة إعادة ط القانوني یؤطر المسار لكنه لا ینتج النتیجة ما لم تتوفر إرادة سیاسیة متقاطعولذلك یبدو أن الضاب

 التفویض الشعبي.

 المطلب الثاني: حل البرلمان في مصر وحدود المبادرة الرئاسية

نطق النظام الرئاسي الذي يمنح رأس الدولة مركز تقع في منطقة  وسطى بين می فهم حل  البرلمان في التجربة الدستوریة المصریة المعاصرة بوصفه آلیة  
في مصر طابعا  وظیفیا  مزدوجا : ” الحل“تخذ الثقل التنفیذي، وبين مقتضیات البناء التمثیلي الذي يجعل البرلمان مصدر التشریع والرقابة؛ ولذلك ی

اختبار  لمبدأ التوازن بين السلطات حين تتحول  تعذر انتظام العلاقة السیاسیة، ومن جهة  أخرىفهو من جهة  أداة لإعادة بناء الشرعیة التمثیلیة عند 
 إلى مبرر لتغلیب الإرادة التنفیذیة على الإرادة النیابیة.” الاستقرار“مقتضیات 
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في رئیس الجمهوریة، لكنها لم تجعلها  ( التي حصرت سلطة المبادرة137وی عد الأساس الدستوري المباشر لحل مجلس النواب في مصر هو المادة )
كشرط تسبیبي یفتح باب ” القرار المسبب“كشرط موضوعي، و” الضرورة“سلطة  مطلقة، بل قی دتها بمفردات  جوهریة تحمل معنى  قانونیا  واضحا : 

حظر حل المجلس لذات السبب الذي حل من  كشرط شرعي یرهن النتیجة النهائیة بإرادة الناخبين، مع” الاستفتاء الشعبي“التحقق والمساءلة، ثم 
أجله المجلس السابق. ومن حیث جهة القرار، یظل رئیس الجمهوریة هو صاحب الاختصاص الابتدائي في إصدار قرار وقف جلسات المجلس وبدء 

لا إذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبیة لا ینعقد له إلا بعد اكتمال الحلقة الشعبیة؛ إذ لا ی ستكمل الحل إ” الحسم“إجراءات الاستفتاء، غير أن 
الأصوات الصحیحة، وعندئذ یصدر قرار الحل ویدعو إلى انتخابات جدیدة. ویترتب على ذلك أن المرجع النهائي هنا لیس المؤسسة التنفیذیة 

تشترك فیه إرادة الدولة ” قرارا  مركبا  “إلى كونه ” امتیازا  رئاسیا  “وحدها، بل دائرة الناخبين بوصفها سلطة إجازة، بما یعید تعریف الحل من كونه 
 وإرادة المجتمع.

، وهو قید  ”لذات السبب“وتتمثل إحدى ضمانات التوازن في أن الدستور لم یكتف  بإدخال الاستفتاء بوصفه قیدا ، بل جعل تكرار الحل محظورا  
ل  عبر الاستدعاء المتكرر للانتخابات في التوقیت الأنسب للسلطة التنفیذیة. موضوعي یرمي إلى منع تدویر الأزمات بقصد إعادة إنتاج برلمان موا

وعیة وهذه الفكرة تنسجم مع التحلیل الذي یربط بين صلاحیة الحل وبين مخاطر ترك ز السلطة؛ فكلما اتسع مجال القرار التنفیذي دون ضوابط موض
ة وتمثیلیة. ولا یكتمل بناء التوازن في مصر دون استحضار أثر القضاء الدستوري بوصفه قابلة للقیاس، تراجعت فعالیة البرلمان بوصفه مؤسسة رقابی

عندما انتهت المحكمة الدستوریة العلیا إلى بطلان ” الانحلال القضائي“ضابطا  غير مباشر على هندسة السلطة التشریعیة؛ فالتجربة المصریة عرفت 
انتخابیة، وهو ما أفضى عملیا  إلى زوال وجود المجلس بقوة القانون، لا عبر قرار حل سیاسي.  تكوین المجلس المنتخب بسبب عدم دستوریة قواعد

د تأسیس وت ظهر هذه السابقة أن الرقابة الدستوریة قد تنتج أثرا  أشد من الحل، لأنها لا تعید التفویض الشعبي اختیارا  سیاسیا  فحسب، بل تعی
 من الأصل.” سلامة التكوین“المشروعیة على قاعدة 

( یفترض سلامة التكوین ثم یبرر القطع بالضرورة والعودة إلى 137ویفید هذا التمییز في التحلیل المقارن داخل الحالة المصریة: فالحل وفق المادة )
یة الحكم وبين استقرار الشعب، بینما الانحلال القضائي یفترض عیبا  دستوریا  یصیب التكوین ویؤدي إلى البطلان، مع تقریر آثار  توازن بين حج

فه على أساس  الأوضاع القانونیة السابقة، على نحو  يمنع انهیار منظومة القوانين والقرارات التي صدرت خلال الفترة السابقة للنشر ما لم ی قض  بخلا
 دستوري آخر.

الدستوریة، لكنه شدید الحساسیة من حیث الممارسة؛  وبناء  على ما تقدم، فإن حل البرلمان في مصر یظهر بوصفه اختصاصا  مقیدا  من حیث البنیة
وعلى  لأن فاعلیته كآلیة توازن تتوقف على صرامة تفسير شرط الضرورة، وعلى جدیة التسبیب، وعلى عدم تحویل الاستفتاء إلى مجرد خطوة إجرائیة،

ال السیاسي وفق اعتبارات ظرفیة. وفي هذا الإطار تتحدد بقاء الانتخابات المبكرة وسیلة لإعادة إنتاج تمثیل  أصدق لا وسیلة لإعادة ضبط المج
الشرعیة، أم  معادلة التعارض بين الضرورات السیاسیة الأمنیة وبين الزامات التمثیل النیابي في سؤال واحد: هل یبقى الحل طریقا  استثنائیا  لإعادة

 یصير تقنیة  لإدارة المجال التمثیلي من أعلى؟

 زنة المقارنة بين ضرورة الحل وضمانات التمثيلالمطلب الثالث: الموا

( جاء م فص لا  لمسارات الحل من حیث الجهات المخو لة بالمبادرة وشروط التصویت وآثار الحل، لكنه لم یربط 64أن النص العراقي في المادة )
دا  بالأساس إلى القیود الإجرائیة والآجال، لا ، الأمر الذي يجعل الضبط مستن”التسبیب“أو ” الضرورة“الاختصاص بمعیار  موضوعي صریح كل 

” القرار المسبب“و” الضرورة“( المصریة معیارا  موضوعیا  مباشرا  یتمثل في 137إلى معیار  ماهوي قابل للفحص بذاته. وفي المقابل، ت قحم المادة )
معلن، وإن ظل مفهوم الضرورة قابلا  لتأویلات واسعة بحسب قبل الاستفتاء، بما يحو ل الحل من مجرد إمكان سیاسي إلى إجراء  مشروط بتبریر  

یقين المنصوص السیاق. فیمكن القول إن العراق ی بالغ في إشراك المؤسسة التشریعیة إلى حد  جعل الحل رهینا  بمصلحة الأغلبیة داخل المجلس، لأن الطر 



 ... وارئلرئيس الدولة في حل البرلمان وإعلان حالة الطضوابط ممارسة السلطة التقديرية  10/ المعموريو  محبي

 

ضاء، حتى في مسار الطلب الذي یبدأ من رئیس مجلس الوزراء بموافقة رئیس علیهما ینتهیان إلى تصویت مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة لعدد الأع
ستكمل الحلقة الجمهوریة، وهو ما يجعل دور الرئاسة في هذا المقام مؤثرا  في فتح المسار أو تعطیله، دون أن یكون كافیا  وحده لإنتاج الحل ما لم ت  

1البرلمانیة.  

الشعب بوصفه قیدا  جوهریا  لا تتم  ط  مختلف، فالاختصاص الابتدائي رئاسي، لكن الاستفتاء ی دخلوفي مصر، تتجه المشاركة المؤسسیة إلى نم
 البرلمان ورأس الدولة في الخبرة الدستوریة المصریة هنا مشاركة  شعبیة لا برلمانیة، كما أن تاریخ العلاقة بين” المشاركة“النتیجة من دونه، وهو ما يجعل 

جاء في لحظات سعى فیها المشرع الدستوري  مرتبطا  بتوازنات النظام السیاسي العام، وأن إدخال آلیات الإجازة أو التقییدیبين  أن  حق الحل ظل 
یشدد على أثر  زمني حاسم یتمثل في وجوب  إلى منع التمركز الكامل للسلطة في ید رأس الدولة دون أن یلغي مركزه المحوري. فإن  النموذج العراقي

له إلى تصریف الأمور الیومیة، وهو قید  یرمي انتخابات عامة خلال ستين یوما  من تاریخ الحل، مع ترتیب أثر استقالة مجلس الوزراء وتحو الدعوة إلى 
 وصول إلى قرار الحل ابتداء  بسبب ربطهإلى منع الفراغ التنفیذي وإبقاء الدولة ضمن حد  أدنى من الاستمراریة، لكنه لا یعالج مشكلة تعذر ال

؛ ”تعلیق مقن ع“ن تحویل الحل إلى بتصویت المجلس على إنهاء نفسه. وفي مصر، تتمثل الضمانات الزمنیة في نظام آجال  متتابع يحد من إمكا
ل،  یوما  على الأكثر من صدور قرار الحالاستفتاء خلال عشرین یوما  على الأكثر من قرار وقف الجلسات، ثم الدعوة إلى الانتخابات خلال ثلاثين

نتقال من انقطاع التفویض النیابي إلى تجدیده ثم اجتماع المجلس الجدید خلال عشرة أیام من إعلان النتیجة النهائیة، وهو بناء  یقصد إلى إحكام الا
 ظریة.سریعا ، بما يخفف أثر القرار على مبدأ التمثیل، ويجعل الانحراف بالتوقیت أقل سهولة من الناحیة الن

لمبرر والحل القریب من إساءة استعمال الاستعمال سلطة الحل بما يمیز بين الحل ” مجموعة ضوابط مقترحة“لمقارنة يمكن صیاغة وبناء  على هذه ا
بب  دستوري واضح یعبر  عن أزمة  مؤسسیة السلطة التقدیریة؛ أن یكون الحل آخر وسیلة بعد تعذر وسائل التعاون البرلماني، وأن ی قترن بتحدید س

ترم الآجال التي تمنع الفراغ التمثیلي و ع مصلحي، وأن ی قد م تسبیب  مكتوب یتضمن وقائع الأزمة وخیارات المعالجة التي است نفدت، لا عن صرا  أن تح 
ائمة، وأن ی فعل معیار التناسب وتضمن انتخابات سریعة، وأن يمتنع الفاعل المختص عن توظیف الحل لضرب الرقابة أو للهروب من مساءلة ق

نع تكرار الحل لذات البحی سبب أو في مدد متقاربة بما يحول دون تحویله ث لا ت ستخدم الوسیلة الأشد أثرا  إذا كانت الوسائل الأخف كافیة، وأن يم 
موازنة داخل ملیا  إلى جعل الحل تابعا  للعإلى أداة إدارة سیاسیة دائمة. وعند تطبیق هذه الضوابط على العراق ومصر يمكن القول إن العراق يمیل 

في الحالتين یبقى معیار الشرعیة النهائیة رهینا  بمدى و المجلس نفسه، بینما تمیل مصر إلى جعل الحل تابعا  لمزیج من المبادرة التنفیذیة والإجازة الشعبیة، 
 نیة.لآااحترام الغایة التمثیلیة للحل وعدم الانحراف عنها تحت ضغط الضرورات الأمنیة أو الحسابات السیاسیة 

 المبحث الثالث: إعلان حالة الطوارئ واختبارات المشروعية

بين الشرعیة العادیة والشرعیة ” منطقة  انتقالیة“تل ع د  حالة  الطوارئ من أكثر میادین اتساع السلطة التقدیریة في الدولة الحدیثة حساسیة ، لأنها ت نشئ 
شد أثرا  باسم حمایة الكیان العام وإدارة الخطر، لكنها في الوقت نفسه تختبر  قدرة  النظام الاستثنائیة، فتسمح للسلطة التنفیذیة بتدابير أسرع وأ

یصدر من جهة مختصة، بل ” إعلانا  “الدستوري على منع تحو ل الاستثناء إلى نمط حكم. إن التعریف العلمي لحالة الطوارئ لا یقتصر على كونها 
ز  عنه التنظیم  العادي، ویستتبع توسیعا  محدودا  ومؤقتا  لصلاحیات الضبط یتصل بطبیعتها كنظام قانوني استثنائي مؤق ت ی فع ل عند تهدید  جسیم  ی عج 

2والإدارة مع بقاء مبدأ المشروعیة قائما  بصیغته الاستثنائیة لا بإلغائه.  

                                                             
1  .1ص البرلمان والدستور، القاهرة، منتدى البدائل العربي للدراسات، د. عمرو الشوبكي، ومحمود قندیل، وجورج فهمي، ومحمد العجاتي، وكريم سرحان، وعلي فتح الباب، د.ت،  
2 ، مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة، الجامعة المستنصریة، «التنظیم الدستوري والقانوني لإعلان الحرب وحالة الطوارئ في العراق»، 2020مالك منسي الحسیني، ومصدق عادل طالب،  

 .2ص ، 29العدد 
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عناه المرك ب، وصون الأمن القومي عند نظام العام بموتتحدد أهداف إعلان الطوارئ في الخطاب الدستوري المقارن بثلاثة محاور متداخلة: حفظ ال
الأدنى من انتظام الدولة. غير أن هذه الأهداف،  الخطر الوجودي أو التهدید الشدید، وإدارة الأزمات العامة بما یضمن استمراریة المرافق العامة والحد

ت نتج مركزیة مفرطة ” توس ع مداخل“إلى ” غایات مخصصة“من إذا صیغت بعبارات مطاطة أو ت ر كت بلا واجب تسبیب  قابل للفحص، تتحول 
إلى تقیید واسع للحقوق والحریات، وإلى  في القرار. ولهذا ترتبط الطوارئ بمخاطر قانونیة بنیویة لا تقل عن أخطار الأزمة ذاتها: فهي قد تفضي

مسالك “أو ” قضاء استثنائي“عة، وإلى نشوء شفافیة القرار بحجة السر  انتقال مركز الثقل من التمثیل البرلماني إلى الإرادة التنفیذیة، وإلى خفض
اوز حدود اتحد من الرقابة. وقد بی نت دراسات مقارنة أن أخطر انزلاقات الطوارئ تقع حين ت ست عمل لغة ” محص نة لأمن والنظام العام لتبریر تدابير تج 

 الحاجة الفعلیة وتستمر أطول من الخطر.

الإقامة والمرور، والقبض على المشتبه فیهم و ذاته قائمة تدابير استثنائیة تمس صمیم الحقوق، مثل وضع قیود على الاجتماع والتنقل ویتضمن القانون 
ل التعبير قبل النشر وضبطها، وهي صلاحیات واعتقالهم، والترخیص بالتفتیش دون التقید بالإجراءات العادیة، ومراقبة المراسلات والمطبوعات ووسائ

ارس بصفة عامة بل بقرارات جزئیة م س ب بة ت راعي العلاقة السببیة ت ين الخطر والتدبير. كما أن النصوص التي ت نشئ بقتضي من منظور الرقابة ألا تم 
لقضاء ا“لمحاكمة العادلة إشكال محاكم أمن الدولة وتربط نهائیة أحكامها بالتصدیق، أو تحظر بعض طرق الطعن، ت ثير من زاویة ضمانات ا

ه زمنیا  وموضوعیا  وربطه برقابة دستوریة بوصفه أثرا  ملازما  للطوارئ في بعض التشریعات، الأمر الذي یستدعي تضییق اختصاصه وحصر ” الاستثنائي
یشتغل ” ییمإطار تق“نا يمكن بناء هفعالة، لأن تحصين المسار القضائي هو في ذاته توسیع جوهري لسلطة الدولة خارج الضمانات العادیة.ومن 

و ل مبادئ الضرورة والتناسب من شعارات إلى معیار عملي. المحور الأو  ل هو شروط الإعلان؛ أي تحدید سبب  محدد على ثلاثة محاور مترابطة، ويح 
لتهدید بالقدر الكافي. لعادیة عن مواجهة ااقابل للإثبات، وإلزام التسبیب المكتوب، وربط النطاق المكاني والزماني بالخطر، وإثبات عجز القواعد 

والمعلن ” تتهدد حیاة الأمة“ الطوارئ التي في” أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع“وی ستفاد هنا من الشرط الدولي الذي لا يجیز عدم التقید إلا في 
نشئ مجالا  لتدابير استثنائیة يجب أن ت قاس ل ی  قیامها رسمیا . والمحور الثاني هو حدود الإجراءات المسموح بها؛ فالإعلان لا يخلق تفویضا  عاما ، ب

وریا  بمعنى عدم وجود بدیل أقل تقییدا ، وكان بثنائیة السببیة والبدائل، بحیث لا ی قبل التدبير إلا إذا كان مناسبا  لتحقیق هدف  مشروع، وكان ضر 
لعراقیة في أنظمة الاستثناء أن المشروعیة الاستثنائیة قد أكدت الدراسات امتناسبا  بمعنى ألا تتجاوز أضراره الحقوقیة المنافع المتوقعة في تقلیل الخطر. و 

 قوق.لا تعني تعطیل المشروعیة، بل نقلها إلى معیار أشد صرامة في التبریر بحكم جسامة أثر التدبير على الح

د ومتابعة النتائج، والرقابة القضائیة على مشروعیة التدابير أما المحور الثالث فهو ضمانات التحكم والمساءلة: ویشمل رقابة البرلمان في الإجازة والتمدی
وملاءمتها الدستوریة، والشفافیة في نشر القرارات وحدودها، وتقیید إنشاء المسالك الاستثنائیة التي تعطل حق التقاضي أو تضعف ضمانات 

وهریا ؛ لأن تمدید الطوارئ، إن لم يح  اصر بآجال صارمة وموافقات معززة، باعتبارها قیدا  ج” الرقابة الزمنیة“المحاكمة. وفي هذا السیاق، تتجلى أهمیة 
و ل الاستثناء إلى قاعدة بحكم التكرار ولو ظل الشكل القانوني قائما . وعلى ضوء ذلك، فإن تحویل مبدأي الضرورة والتناسب إلى معی ار عملي يح 

قرار الإعلان وحده: أولا  تحدید الخطر تحدیدا  واقعیا  لا وصفیا ، وثانیا  بیان الصلة  یقتضي اعتماد اختبار  تشغیلي في كل قرار  اضطراري، لا في
وفق قاعدة الحد الأدنى، وخامسا  توثیق الأسباب بما ” المدى والمدة“السببیة بين الخطر والتدبير، وثالثا  فحص البدائل الأقل تقییدا ، ورابعا  تقدیر 

الذي یقع حين ت ستخدم الطوارئ لغایات سیاسیة أو لضبط المجال العام ” الانحراف عن الهدف“لمنهج يمنع یسمح برقابة لاحقة فعالة. وهذا ا
بقدرة خارج مقتضى دفع الخطر. وخلاصة القول إن الطوارئ، بوصفها إقلیما  كلاسیكیا  لاتساع التقدیر، لا ت قاس شرعیتها بوجود النص وحده، بل 
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إعلان  مسبب  ومحدد المدة، تدابير  محكومة بالضرورة والتناسب، وضمانات  فعالة للرقابة والمساءلة تمنع التحصين،  النظام على ضبط النص بالممارسة:
1وتضمن أن الاستثناء طریق  عودة  إلى الشرعیة العادیة لا طریق  إقامة  دائمة فیها.  

 المطلب الأول: التقييد المؤسسي للطوارئ في العراق

” المشروعیة الاستثنائیة“في العراق ضمن تطور  تاريخي انتقل من منطق الأحكام العرفیة في الدولة العراقیة الحدیثة إلى منطق ی فهم نظام  الطوارئ 
، وهو انتقال  لم یكن مجرد تبدل  اصطلاحي، بل إعادة  بناء  لمرجع إعلان الطوارئ ومدته وآلیات ضبطها، 2005المقی دة بضمانات دستوریة بعد سنة 

 2005ة يجعل الطوارئ الیوم اختصاصا  دستوریا  مركبا  لا ی ترك لإرادة  تنفیذیة منفردة. ومن زاویة الأساس الدستوري، جعل دستور  العراق لسنبما 
ء، إعلان  حالة الطوارئ من اختصاص مجلس النواب، مقیدا  بشرطين جوهریين؛ أن یكون الطلب  مشتركا  من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزرا

ثیلیة مشددة، بما وأن یصدر قرار  الموافقة بأغلبیة الثلثين، وهو قید  یهدف إلى تحویل قرار الطوارئ من تقدیر  سیاسي إلى قرار  مؤسسي يمر عبر آلیة تم
2یقلل من احتمالات الاستخدام النفعي أو الحزبي للظرف الاستثنائي.  

التي ت قرأ عملیا  على أنها تحدید  مكاني وزماني للنفاذ، بحیث لا ت فترض شمولیة الطوارئ لكل ” تحدید القلمرو“ویكتمل هذا القید الدستوري بفكرة 
ت عنه الكتابات العراقیة التي عد   ت التسبیب إقلیم الدولة تلقائیا ، بل ینبغي أن ت قاس مساحة  النطاق بمقدار الخطر الذي استدعاها، وهو ما عبر 

أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة “للاحقة وتضییق أثر التقیید على الحقوق. وعلى مستوى القوانين المرتبطة، ظل والتحدید شرطا  لتسهیل الرقابة ا
نقطة  مفصلیة في تنظیم التدابير الاستثنائیة قبل نفاذ الدستور الدائم، ثم است دعي لاحقا  بوصفه إطارا  تشریعیا  مؤقتا  عالج ” 2004( لسنة 1رقم )

، وهو ما یفسر اتساع بعض تدابيره قیاسا  بالمعایير الدستوریة اللاحقة. ومع ذلك، فإن قراءة هذا الأمر في ضوء 2003دیدا  بعد فراغا  أمنیا  ش
و ل الصلاحیات اللازمة ”الممارسة“و” التخویل“الدستور ت برز ضرورة إعادة ضبط العلاقة بين  ، لأن الدستور نص على أن رئیس مجلس الوزراء يخ 

شؤون البلاد أثناء الطوارئ، على أن ت نظ م بقانون وبما لا یتعارض مع الدستور، وهو نص یؤسس لمبدأین: مبدأ عدم التعارض مع الحقوق لإدارة 
یضع  الدستوریة، ومبدأ أن التفویض الاستثنائي مقید بتشریع  منضبط لا بقرارات  مفتوحة. ومن حیث نوع القیود الممكنة على الحقوق والحریات،

یارا  فاصلا  دستور قاعدة عامة مفادها أن تقیید الحقوق لا یكون إلا بقانون أو بناء  علیه، وعلى ألا يمس جوهر الحق أو الحریة، وهي قاعدة ت عد معال
الأداة التي حاجزا  لا يجوز تجاوزه، ویصبح واجب التسبیب هو ” جوهر الحق“في الطوارئ: فحتى عند اتساع مجال تقدیر السلطة التنفیذیة، یبقى 

لطعن، ت ظهر لماذا لم یكن بالإمكان الاكتفاء بتقیید  أخف. وتتأكد هذه الفلسفة الضابطة للطوارئ من خلال حظر تحصين القرارات الإداریة من ا
أن تبقى قرارات وهو مبدأ یكتسب في الطوارئ قیمة مضاعفة لأن الخطر الأكبر لیس في التقیید ذاته بل في إغلاق طرق المراجعة، لذلك ی فترض 

سلطة “إلى ” استثناء دستوري“التدابير الاستثنائیة قابلة للطعن، ولو بحدود  إجرائیة تراعي السرعة، لأن تحصين القرار یعني عملیا  نقل الطوارئ من 
3”.فوق دستوریة  

وارئ لأن كثيرا  من تشریعات الاستثناء تاريخیا  تمیل ویتعزز هذا المسار الرقابي بحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائیة، وهو حظر ذو صلة مباشرة بالط
ر، بما إلى إنشاء مسارات قضائیة موازیة تقل فیها ضمانات المحاكمة العادلة، بینما یضع الدستور العراقي هذا الاتجاه في موضع التعارض المباش

القضاء العادي لا قضاء  بدیلا  عنه. ولا یقتصر ضبط الطوارئ على یقتضي أن ت فهم أي ترتیبات إجرائیة استثنائیة على أنها استثناءات ضیقة داخل 

                                                             
1 ، 3، مجلة جامعة البیان للدراسات والبحوث القانونیة، مجلد «مدى شرعیة تقیید وتنظیم الحقوق في الظروف الاستثنائیة في ضوء مبادئ سيراكوزا»، 2024حسين الشویلي،  حسين جبر 

 .105ص ، 1عدد 
2 ، مجلة كلیة القانون، «والرقابة القضائیة علیها 2004( لسنة 1مة الوطنیة رقم )حالة الطوارئ بموجب أمر الدفاع عن السلا»، 2008فارس عبد الرحیم حاتم، وسنان طالب عبدالشهید،  

 .177ص جامعة الكوفة، العدد التاسع، 
3 لسیاسیة، جامعة دیالى، المجلد ، مجلة العلوم القانونیة وا«2004( لسنة 1التنظیم القانوني لأمر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم )»، 2025عبد السلام مجید طاهر، وبلاسم عدنان عبد الله،  

 .632ص ، 2، العدد 14



 1403اسفند  ،پنجم، شماره چهارمدوره فصلنامه فقه جزاي تطبيقي،  /13 

 

سان وهیئة النزاهة، البرلمان والقضاء، بل يمتد إلى الهیئات المستقلة التي أخضعها الدستور لرقابة مجلس النواب، وفي مقدمتها المفوضیة العلیا لحقوق الإن
الات، وهي بنیة رقابیة تؤهل لتقاریر متابعة ورصد أثر التدابير الاستثنائیة على الحقوق والمال فضلا  عن دیوان الرقابة المالیة وهیئة الإعلام والاتص

 العام وحریة الإعلام، بما يمنع تحو ل الطوارئ إلى ستار  لإضعاف الشفافیة أو لتوسیع الإنفاق غير المنضبط.

فقة في كل مرة، وهو ما یعني أن البرلمان يملك یقع تلقائیا  بل يحتاج إلى مواوفي سؤال التمدید ومنع الديمومة، یقرر الدستور أن تمدید الطوارئ لا 
بة البرلمانیة لا نتیجة نص  یسمح بها، وهو حقیقیة إذا تحولت التدابير إلى نمط حكم، وتصبح الديمومة في هذه الحالة نتیجة فشل الرقا” كبح“أداة 

كن تصویر ثلاث حالات تطبیقیة ت ظهر حدود يمات الممتدة. ولأجل تشغیل معیار الضرورة عملیا ، تمییز مهم في تقییم المسؤولیة الدستوریة عند الأزم
كان مرتبطا  بمسرح الخطر ومؤقتا  وبأقل   الاستثناء: ففي أزمة أمنیة تتسم بهجمات منظمة واسعة، ی قبل تقیید  بعض أشكال الحركة أو التجمع إذا

 الحریة لا ی قی د إلا وفق القانون وبناء على تسبیب القرارات الفردیة التي تمس الحریة الشخصیة لأن الحق في قدر لازم لتحقیق حمایة فعالة، مع وجوب
 لمؤقتة وبما ی بقي الرقابة ممكنة.قرار قضائي مختص في الأصل، فلا ت ستبدل قاعدة الضمانات إلا بالقدر الذي تفرضه الاستحالة العملیة ا

هو طریق ” الخلاف السیاسي“و” نيالخطر الأم“داخلي شدید، یصبح معیار الضرورة أكثر حساسیة لأن الخلط بين  وفي حالة تمرد  أو اضطراب  
بدأ عدم المساس بجوهر الحقوق، وبخاصة حریة التعبير مالانحراف؛ لذا لا ی عد التدبير ضروریا  إلا إذا كان موجها  لإزالة تهدید  فعلي ومحد د، مع التزام 

سیاسي. أما في الكوارث الطبیعیة أو الوبائیة، قد ت ستعمل ذریعة  لإجراءات تتجاوز هدف حفظ النظام العام إلى إعادة تشكیل المجال ال والتنظیم التي
س الحریة افق العامة، ویضعف مبرر القیود التي تمفإن منطق الضرورة یتجه عادة إلى تدابير تنظیمیة وإداریة تتصل بإدارة الموارد والإغاثة وتنسیق المر 

عیارا  حاسما  بين هدف حمایة الصحة مالشخصیة أو الخصوصیة على نحو واسع ما لم ت ثبت صلتها المباشرة بإدارة الخطر، وهو ما يجعل التناسب 
 العامة وبين الوسائل، بحیث ت فض ل التدابير الأقل مساسا  متى حققت الغایة ذاتها.

 تمرارها في مصرالمطلب الثاني: ضمانات إعلان الطوارئ واس

” الاستثناء“جعلت ترتبط حالة الطوارئ في مصر، من حیث بنیتها القانونیة ووظیفتها السیاسیة، بالبنیة المركزیة للسلطة التنفیذیة وبخبرة تاريخیة ممتدة 
النظام، وتحو له في بعض المراحل من  أحد مفاتیح إدارة الأزمات الأمنیة والسیاسیة، وهو ما یفسر تداخل البعد الدستوري بالبعد التشریعي في هذا

على تدبير مؤقت لمواجهة خطر محدد إلى إطار واسع لإنتاج قرارات ضبطیة ذات أثر مباشر في المجال العام. ویقوم أساس إعلان الطوارئ في مصر 
الذي یعدد أسباب الإعلان وتدابيره ” یعيالتنظیم التشر “الذي يحدد مرجع القرار وإجراءاته وحدوده الزمنیة، و” التأسیس الدستوري“الجمع بين 

یات وآثاره، بما يجعل تقدیر السلطة التنفیذیة مزدوج الطبیعة: فهو تقدیر سیاسي عند تشخیص الخطر، وتقدیر قانوني عند اختیار التدابير وآل
1عیة في المستوى الثاني.تنفیذها، وكلما اتسعت مساحة التقدیر في المستوى الأول تعاظمت أهمیة القیود الإجرائیة والموضو   

إمكان الإعلان  ” السبب“مستوى  ی قر ر على 1958لسنة  162أما من حیث مبنى الإعلان في القانون العادي، فإن قانون حالة الطوارئ رقم 
انتشار وباء، وهو اتساع كوارث عامة أو   كلما تعرض الأمن أو النظام العام لخطر بسبب الحرب أو قیام حالة تهدد وقوعها أو اضطرابات داخلیة أو

المفهومي إذا لم یقترن بواجب تسبیب  مقصود في أسباب التفعیل یهدف إلى شمول صور الخطر، لكنه من زاویة الضمانات یفتح بابا  لمخاطر المط  
ري المعاصر من خلال نسق الدستو سیاسي وتشریعي وبقابلیة الفحص البرلماني والقضائي لجدیة السبب. وتظهر تشریفات إعلان الطوارئ في ال

علان الطوارئ وقید مشدد على التمدید، لإاشتراط أخذ رأي مجلس الوزراء وإلزام عرض القرار على البرلمان خلال مدة قصيرة، مع تقریر مدة محددة 
ا ، وتحویل الإعلان إلى قرار قابل للمراجعة صریة تاريخیالتي عرفتها التجربة الم” الطوارئ الممتدة“وهو ما یعكس اتجاها  تقنینیا  یراد به منع إعادة إنتاج 
 السیاسیة المتكررة لا إلى وضع قانوني مستقر بذاته.

                                                             
1  .111، نظریة الظروف الاستثنائیة: دراسة مقارنة في فرنسا ومصر، القاهرة، الهیئة العامة للكتاب، ص 2011أحمد مدحت علي،  
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نطاق الإعلان  ويمتد ضبط المدة إلى ضبط المجال المكاني أیضا ، لأن جوهر الرقابة البرلمانیة لا یقتصر على الموافقة أو الرفض، بل یتصل بمدى ملاءمة
حاجة “الإعلان دون تمییز بين مناطق الخطر ومناطق الاستقرار تقود عملیا  إلى تعمیم القیود على الحقوق خارج  للخطر المحدد، إذ إن عمومیة

إلى جزء من مشروعیة القرار لا إلى مسألة ملائمة ” أین“، وهو ما يجعل التحدید المكاني قرینة ضروریة على احترام التناسب، ويحو ل سؤال ”الضرورة
جراءات القابلة لاتخاذها في ظل القانون، فهي تدور أساسا  حول سلطات الضبط الإداري الاستثنائیة التي تمس حریة الاجتماع خالصة. أما حدود الإ

دخل في وسائل والتنقل والمرور، وتمتد إلى القبض على المشتبه فیهم أو الخطرین على الأمن والنظام العام وإجراءات التفتیش والمراقبة، فضلا  عن الت
اد من عبير والنشر والاتصال، وقد جمع المشرع هذه التدابير في صیاغة ت ظهرها كوسائل لحمایة الأمن العام، غير أن معیار مشروعیتها لا ی ستفالت

1تعدادها وحده، بل من علاقة كل تدبير بخطر  محدد ومن مدى انضباطه بضمانات المشروعیة العادیة قدر الإمكان.  

ستثنائیة قد یقترن عملیا  بتوزیعها على ل السلطة التنفیذیة أهمیة خاصة في التجربة المصریة، لأن اتساع السلطات الاوتكتسب آلیة التفویض داخ
لقرارات التقیید ضرورة ” تسبیب الفرديال“مستویات إداریة وأمنیة متعددة، الأمر الذي یزید من احتمالات تفاوت التطبیق وتوسع الأثر، ويجعل 

لحقوق في صورتها الیومیة. وفیما یتعلق بآلیات اجرائیا ، إذ لا یكفي التسبیب العام للإعلان لتبریر كل القیود اللاحقة التي تصیب رقابیة لا ترفا  إ
 بطة لهذا الدور كلما ق رئ بوصفه رقابة علىالتحكم، فإن البرلمان یؤدي دورا  محوریا  في التصدیق على الإعلان وفي التمدید، وتزداد القیمة الضا

لتمدید لا یكون إلا عند استمرار الخطر ، لأن فلسفة الحد الزمني للإعلان تفترض أن ا”إجراء الإعلان“لا مجرد رقابة على ” الضرورة المستمرة“
 فشلت البدائل الأقل تقییدا . بذات الجسامة، وأن كل تمدید یستلزم بیانا  جدیدا  یوضح لماذا لم تعد القواعد العادیة كافیة ولماذا

ة ما تضمنه النص التشریعي من ما القضاء الدستوري، فقد مث ل أحد أبرز مسارات ضبط الاستثناء حين قرر في إحدى القضایا عدم دستوریأ
سا  ذلك على أن قانون الطوارئ یظل الترخیص بالقبض والاعتقال وتفتیش الأشخاص والأماكن دون التقید بضمانات الإجراءات الجنائیة، م ؤس  

الاستثناء “و” الاستثناء المقی د“ا  فاصلا  بين ریعیا  خاضعا  لقیود الدستور ولا يجوز اتخاذه ذریعة لإهدار الضمانات، وهو اتجاه یضع معیار عملا  تش
طلق

 
مرك بة: فمن جهة الإداري، تتبدى الرقابة بصورة  ، وی عید ربط الأمن بسیادة القانون لا بمجر د اعتبارات الملاءمة الأمنیة. وفي مسار القضاء”الم

قومات القرار الإداري، ومن جهة أخرى ميختص القضاء الإداري برقابة مشروعیة كثير من القرارات الإداریة الصادرة في ظل الطوارئ متى توافرت 
ة، وقد قررت المحكمة الإداریة ذات طبیعة قضائی يح  د  الاجتهاد القضائي من ولایته إزاء بعض الأعمال التي ت عد مكملة لأحكام محاكم أمن الدولة أو

ات إداریة بالمعنى الفني، بما یبرز إشكال العلیا في إطار الطعون المتعلقة بالتصدیق على أحكام محاكم أمن الدولة أن قرارات التصدیق لیست قرار 
 ز الحق في التقاضي.زیداخل النظام الاستثنائي ويجعل إصلاح التنظیم القضائي للطوارئ جزءا  من تع” مناطق التحصين الجزئي“

أن تكون القیود محددة بنصوص واضحة،  وتتصل ضمانات حقوق الإنسان في الطوارئ، في بعدها المقارن، بمبادئ ثلاثة: مبدأ القانونیة الذي یوجب
وهر إنسانیة الفرد حتى في الذي يحمي ج ومبدأ حق التظلم واللجوء إلى القضاء بوصفه ضمانة ضد التعسف، ومبدأ الحد الأدنى غير القابل للتعلیق

ذي قید عدم التقید بكونه في أضیق الحدود التي أشد الأزمات، ويجد هذا المبدأ سندا  معیاریا  في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ال
المعنیة بحقوق الإنسان هذا البناء المعیاري  نةیتطلبها الوضع، وحظر عدم التقید بجملة من الحقوق التي تمثل نواة لا يجوز المساس بها. وت كمل اللج

تسبیب وضرورة التناسب تظل التزامات عبر توجیهات تفسيریة تؤكد أن الطوارئ لا ت بیح إطلاق ید الدولة في الحقوق، وأن الإخطار الدولي وال
ص ولیس مجرد توصیف سیاسي للخطر، قابلا  للفح معیارا  تشغیلیا  ” الضرورة“قائمة، وأن بعض الحقوق لا تقبل التعطیل، وهو ما يجعل معیار 

 ویؤسس لقاعدة منهجیة مفادها أن عبء التبریر ینتقل إلى الدولة كلما توسعت القیود أو طالت مدتها.

كان تدخل أن نظام السیطرة على الطوارئ في مصر ینطوي على نقاط قوة تتمثل في تقنين إجراءات الإعلان وربط التمدید برقابة برلمانیة، وفي إم
در الضمانات، وفي اتساع المجال النظري لتطبیق مبادئ الضرورة والتناسب، لكنه یعاني في المق ابل من القضاء الدستوري لكبح التفویضات التي ته 

                                                             
1  .191ة، السنة السادسة والخمسون، العددان الثالث والرابع، ص ، مجلة المحاما«ضمانات الحریة الشخصیة في ظل القوانين الاستثنائیة»، 1982حسن صادق المرصفاوي،  
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فیها نفاذ الرقابة نقاط ضعف عملیة أبرزها اتساع أسباب التفعیل في القانون، وتعدد التدابير ذات الأثر العمیق على الحقوق، وظهور مناطق یصعب 
یب، القضائیة الكاملة بسبب توصیف بعض الأعمال أو ارتباطها بمسارات قضائیة استثنائیة، وهو ما يجعل تطویر الضمانات مرهونا  بتعزیز التسب

 مجرد تدابير تنظیمیة. وتضییق التدابير إلى الحد الأدنى، وتوسیع قابلیة المراجعة القضائیة على آثار الطوارئ بوصفها قرارات تمس الحقوق لا

 المطلب الثالث: اختبارات الضرورة والتناسب والانتهاء والمراجعة

لیست مفهوما  وعظیا  ی ستدعى لتبریر الاستثناء، بل هي معیار مركب ی عاد عبره بناء  ” الضرورة“ی ظه ر  التأمل  في نظام الطوارئ في العراق ومصر أن 
تزل إلى إجراء  شكلي. فالمنظومتان تتقاطعان في الهدف العام وهو  المشروعیة في لحظة الأزمة، بحیث لا تتحول الطوارئ إلى سلطة  مطلقة، ولا تخ 

ت  قابلة تمكين الدولة من مواجهة خطر  جسیم، لكنهما تختلفان في هندسة القرار وفي طبیعة الضوابط، بما يجعل المقارنة مدخلا  لاستخراج اختبارا
في اشتراط قرار  مؤسسي م شد د لتفعیل الطوارئ، ” اختبار التهدید الحقیقي والقریب الوقوع“سیاسیة. في العراق یتجسد  للتطبیق لا مجرد أوصاف  

ين في إذ ت برز النصوص الدستوریة النافذة معیار الخطر الجسیم الحال بوصفه مناطا  لاستدعاء الاستثناء، مع ربط الإعلان بطلب  مشترك من قمت
لا ت ترك لتوصیف جهة واحدة بل ت نتجها آلیة القرار المركب نفسها. وی ضاف ” حقیقة التهدید“یة وموافقة  برلمانیة معززة، بما یعني أن السلطة التنفیذ

دي معه القواعد العادیة، وإلا انتفى مبرر الخروج عن الضواب” جسیم وحال“إلى ذلك أن الفقه العراقي الحدیث یربط الضرورة بقیام خطر   ط لا تج 
1التقلیدیة.  

، إذ يجیز الإعلان عند 1958لسنة  162یظهر في اتساع أسباب الإعلان في قانون الطوارئ رقم ” حقیقة التهدید“أما في مصر، فإن اختبار 
هو بناء تشریعي تعرض الأمن أو النظام العام للخطر بسبب الحرب أو التهدید بها أو الاضطرابات الداخلیة أو الكوارث العامة أو انتشار الوباء، و 

هنا مرتبطا  بواجب التسبیب وبتفعیل الرقابة، لأن ” التهدید الحقیقي“ی عطي للسلطة التنفیذیة مجالا  واسعا  في توصیف الخطر. ومن ثم یصبح معیار 
اختبار “عد العادیة. ویتحول سعة السبب التشریعي قد تضعف بذاتها قابلیة التمییز بين الخطر الاستثنائي وبين الاضطراب القابل للإدارة بالقوا

إلى نقطة مفصلیة في المقارنة؛ ففي العراق ت قد م الطوارئ، وفق التحلیل المقارن للنصوص، بوصفها استجابة تل ف ع ل عندما ” كفایة الأدوات العادیة
الدولة في نطاق المشروعیة الاستثنائیة لا خارجها. تعجز الإدارة عن المواجهة بالقوانين العادیة، وت شترط لها ضمانات تمنع إساءة الاستغلال وت بقي 

دائل العادیة وبهذا المعنى فإن اختبار الكفایة لیس مجرد تفضیل إداري، بل هو شرط  منطقي لشرعیة القرار، لأن الاستثناء لا یبرر نفسه إلا بعجز الب
2أو عدم كفایتها لمواجهة خطر  محدد وم ثبت.  

عیة أن القیود الإجرائیة تهدف إلى ضبط انتقال الدولة من القواعد العادیة إلى الاستثناء، ومن أبرزها إلزام قرار الإعلان وفي مصر، ت ظهر البنیة التشری
غير أن بتحدید السبب والمنطقة وتاریخ بدء السریان، مع عرض قرار إعلان الطوارئ على البرلمان خلال مدة محددة وإلا اعت برت الطوارئ منتهیة. 

بسبب قابلیة الأسباب الواسعة للتمدد، ما ” السبب التشریعي“یظل في التطبیق العملي أضعف من اختبار ” فایة الأدوات العادیةك“اختبار 
، ”اختبار التناسب بين القیود والهدف“ أما يجعل استكمال هذا الاختبار رهنا  بإلزامیة التسبیب وبمعیار البدیل الأقل تقییدا  عند اختیار التدابير.

یز طیفا  واسعا  من القیود التي تمس جوهر الحریة الشخصیة وحفی ریة التنقل أخذ في مصر شكل التحدي الأبرز لأن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تج 
معیار التناسب والاتصال، وتفتح باب التفتیش دون التقید بقانون الإجراءات الجنائیة ومراقبة وسائل التعبير قبل النشر وضبطها، وهو اتساع يجعل 

                                                             
1 ، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون «الحلول والمعالجات 2005حالة الطوارئ في ظل دستور العراق لعام »، 2018ماهر فیصل صالح، وانتصار حسن عبدهللا، ومصطفى طالع خلیل،  
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2 ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث، السنة التاسعة، «التنظیم القانوني لحالة الطوارئ في العراق دراسة مقارنة»، 2017رفاه كريم رزوقي، وفرح عبدالرؤوف عمار،  

 .412ص 
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د وصف ضرورة  تشغیلیة في كل قرار  لاحق لا في قرار الإعلان وحده، بحیث ی قاس كل قید  بمدى ملاءمته ودقته وارتباطه بالخطر المحدد لا بمجر 
 ”.الطوارئ“

وبوجوب العودة إلى ” ر بقدرهاالضرورة ت قد  “وفي العراق، یتقدم اختبار التناسب بصورة أوضح في الخطاب الفقهي الذي یربط الضرورة بقاعدة 
ید عبء الحالة الطبیعیة فور زوال الظرف، مع التأكید على أن المشروعیة الاستثنائیة لا تعني إسقاط المشروعیة، بل تعني تبدل معیارها نحو تشد

النصوص الدستوریة ذات الصلة بالحقوق، التبریر لأن أثر التدابير الاستثنائیة ینصب عادة على الحقوق والحریات. وهذا ینعكس على كیفیة قراءة 
اختبار الزمكانیة، أي التوقیت وقابلیة “معیارین لتقییم مدى تجاوز القیود للهدف المعلن. ویبرز ” حد الضرورة“و” جوهر الحق“حیث یصبح 

انات الزمنیة تم في اتجاه الحد من الامتداد، بوصفه الاختبار الذي يمنع ديمومة الاستثناء؛ ففي مصر تؤكد النصوص المقارنة أن تعدیل الضم” الانتهاء
شر یوما  عبر اشتراط تحدید مدة السریان وربط المد بموافقة برلمانیة معززة في النص الدستوري الحدیث، مع تقصير مدة العرض البرلماني من خمسة ع

بیق العملي قد ی ضعف هذا الاختبار حين تتحول المدد المتعاقبة إلى سبعة أیام، وهو ما یعكس إدراكا  تشریعیا  لمخاطر الطوارئ الممتدة. غير أن التط
1معناها الوقائي وتصبح إجراء  شكلیا .” الزمكانیة“أو إعادة الإعلان إلى آلیة استمرار، فتفقد   

بتقديم تقریر عن الإجراءات  وفي العراق، یتصل اختبار الانتهاء بتحدید مدة الإعلان وتجدیده على وحدات زمنیة محددة، وبإلزام السلطة التنفیذیة
و ل فكرة  من مجرد انتهاء زمني إلى مساءلة  لاحقة على نتائج الاستثناء، ويمنح البرلمان فرصة تقییم ” الانتهاء“والنتائج بعد انتهاء مدة الطوارئ، بما يح 

دراسات العراقیة أن خلل الديمومة یظهر حين تستمر ما إذا كانت التدابير قد التزمت بالحد الأدنى أم انزلقت إلى توسع  غير ضروري. وتؤكد ال
اختبار الرقابة “إجراءات الطوارئ عملیا  رغم انتهاء سندها الزمني، وهو ما يجعل الرقابة على التنفیذ جزءا  من اختبار الانتهاء لا فرعا  عنه. أما 

قرار نفسه لا ینشأ إلا بموافقة برلمانیة معززة، والثاني أن الرقابة تمتد إلى ما بعد ، فیظهر في العراق على مستویين؛ الأول أن ال”المؤثرة، برلمانیا  وقضائیا  
ى كثافة الانتهاء عبر عرض الإجراءات والنتائج، بما یوسع الرقابة من لحظة الترخیص إلى مرحلة التقییم. ومع ذلك فإن فعالیة الاختبار تتوقف عل

والمتابعة، لأن الرقابة التي تتأخر إلى ما بعد انتهاء المدة قد تفقد جزءا  من أثرها الوقائي إن لم ت دع م استخدام أدوات الرقابة ومهنیة لجان التحقیق 
2بمتابعة آنیة وتوثیق  إلزامي للتدابير.  

ة والشرعیة على تصل برقابة الدستوریتوفي مصر، یتشكل اختبار الرقابة من حلقة برلمانیة تتصل بالعرض والتصدیق والتمدید، ومن حلقة قضائیة 
كنها تظل مقیدة بطبیعة بعض المسارات آثار التدابير، إضافة إلى ضمانات التظلم المنصوص علیها في بعض الحالات داخل قانون الطوارئ نفسه، ل

تمرة، وإلا تحولت إلى للوصول وسریعة ومس تتطلب أن تكون قابلة” الرقابة المؤثرة“الاستثنائیة وما یرتبط بها من تصدیق أو نهائیة. ومن ثم فإن 
اقي ی برز في بنیته اختبارین بصورة أشد رقابة لاحقة لا تمنع الضرر، خاصة حين تمس التدابير الحریة الشخصیة والحق في التقاضي. إن النص العر 

علان وإلزامیة التمدید بإجراءات متكررة، تأقیت الإ وضوحا : اختبار حقیقة التهدید عبر اشتراط القرار المركب والموافقة المعززة، واختبار الزمكانیة عبر
لتنفیذیة قائمة تدابير واسعة تجعل اختبار ابینما ی برز النص المصري اختبار تحدید المنطقة والسبب والإجراءات في قرار الإعلان، مع منح السلطة 

ا، ففي العراق قد یضعف اختبار الرقابة تبارات  بعینهالتناسب هو الحاكم الفعلي لمشروعیة التطبیق. غير أن الممارسة في البلدین قد ت ضعف اخ
ولت آلیات المد أو إعادة الإعلان إلى نمط اللاحقة إذا لم ی فع ل في الوقت المناسب، وفي مصر قد یضعف اختبار التوقیت وقابلیة الانتهاء إذا تح

 استمرار.

 س ب ب متعدد الطبقات“وذجا  معیاریا  للتقنين والتطبیق معا ، یقوم على إلزامیة وتقترح الدراسة لتوحید معیار الرقابة على التدابير الاستثنائیة نم
” القرار الم

د الهدف في كل تدبير اضطراري لا في الإعلان وحده، بحیث یتضمن القرار بیان الخطر المحدد ودرجة قربه، وبیان عدم كفایة الأداة العادیة، وتحدی

                                                             
1  .915ص ، مجلة منشورة ضمن قاعدة بیانات قاعدة بیانات المجلات الأكاديمیة العراقیة، «لنظریة الضرورة دراسة مقارنةالتأصیل القانوني »، 2024عدي سمير حلیم الحساني،  
2  .2ص ، حالة الطوارئ في العراق وأثرها على الحقوق والحریات المدنیة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عين شمس، 2018لیث ذنون حسين،  
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 مقارنة الضرر الحقوقي بالمصلحة الأمنیة، وتحدید مدة قصيرة قابلة للتقويم، وربط استمرار التدبير بمراجعة الملموس للتدبير، وقیاس التناسب عبر
ملخصات  برلمانیة وقضائیة متزامنة لا لاحقة فقط. وی ستحسن أن ت ترجم هذه الطبقات إلى قواعد إجرائیة قابلة للتنفیذ، مثل إلزام الحكومة بنشر

، وإلزام الجهات الرقابیة بتقاریر دوریة أثناء السریان، وتقریر بطلان التدبير تلقائیا  عند فقدان شرط الزمكانیة أو عند عدم تسبیب  غير مخل بالأمن
 توافر الحد الأدنى من قابلیة الطعن.

 الخاتمة

 النتائج

التقدیریة؛ فالاختیار الحقیقي یتحدد بالشروط الإجرائیة خلص التحلیل إلى أن اتساع الاختصاص الدستوري لا یعادل بالضرورة اتساع الحریة . 1
ة الانفراد والموضوعیة التي تحیط بالقرار، وبقدرة المؤسسات الأخرى على الاعتراض والفحص. وتؤكد المقارنة ضرورة التمییز بين سلطة المبادرة وسلط

 بالنتیجة.

ففي العراق تتوزع أدوار المبادرة والموافقة والقرار داخل مسار مؤسسي يحد من التفرد، تختلف هندسة حل البرلمان في النظامين اختلافا  جوهریا ؛ . 2
م تلك بینما يجمع النموذج المصري بين المبادرة الرئاسیة وضمانات دستوریة تتعلق بالتسبیب والاستفتاء. ویظل معیار الفاعلیة هو مقدار احترا

 الضمانات في التطبیق.

ثر مجالات التقدیر حساسیة للحقوق والحریات؛ إذ يمكن أن تنتج آثارا  واسعة من مجرد توسیع الاستثناء المكاني أو الزمني تظهر حالة الطوارئ أك. 3
 أو الموضوعي. ولذلك فإن تقدیر الخطر لا ینبغي أن یغني عن البرهان على واقعیته، ولا عن مراجعة تناسب الوسائل مع حجم التهدید.

الرقابة البرلمانیة والرقابة القضائیة تكتسبان قیمتهما من الاطلاع الفعلي على أسباب القرار ووثائقه، لا من ورود اسمیهما في أثبتت الدراسة أن . 4
 النص الدستوري. فإذا افتقرت الجهتان إلى المعلومات أو تأخر نظر الاعتراض، أصبحت المراجعة لاحقة لأضرار یصعب تداركها.

ة والتناسب والتوقیت والتسبیب في بناء اختبار قانوني قابل للتطبیق على حل البرلمان وعلى إجراءات الطوارئ معا . غير یفید الجمع بين الضرور . 5
 .أن وزن كل معیار یتغير بحسب طبیعة القرار ومدى مساسه بالتمثیل النیابي أو بحریة الأشخاص، مما یستلزم رقابة متدرجة تتناسب مع الأثر

 التوصيات

تطویر القواعد الدستوریة والإجرائیة لحل مجلس النواب في العراق بإضافة متطلبات موضوعیة مكتوبة لتبیان حالة الانسداد وحدود یوصى ب. 1
مراریة البدائل المؤسسیة الممكنة. وینبغي أن یقدم صاحب المبادرة مذكرة أسباب قابلة للنقاش، وأن یرتبط مسار الحل بجدول زمني واضح يحفظ است

 ل.التمثی

 یوصى في مصر بتدعیم إلزامیة تسبیب قرار حل البرلمان، مع بیان طبیعة الضرورة التي لا یعالجها مسار دستوري أقل كلفة. ویساعد الإعلان. 2
 یا .المنظم لأسباب الحل وبیانات الاستفتاء وآجاله على إخضاع القرار للتقییم العام والمؤسسي، من دون المساس بالاختصاصات المقررة دستور 

 ینبغي أن تخضع إجراءات إعلان الطوارئ وتجدیدها لاختبار مكتوب للضرورة والتناسب، یبين الوقائع المثبتة والبدائل التي جرى استبعادها. 3
 نة.وأسباب الاستبعاد. وتخضع هذه المذكرات لرقابة برلمانیة وقضائیة متخصصة تراعي حمایة المعلومات الحساسة دون تحویل السریة إلى حصا

یوصى بإنشاء مسار قضائي مستعجل لمراجعة استمرار شروط الحالة الاستثنائیة، مع الفصل بين سلطة تقییم المخاطر الأمنیة وبين صلاحیة . 4
 تقدیر المشروعیة القانونیة. وتكون للمراجعة آثار عملیة قابلة للتنفیذ متى ثبت انتفاء الضرورة أو تجاوز حدود التدبير.
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عدم تطبیع الاستثناء إقرار متابعة دوریة وعلنیة لآثار التدابير على الحقوق والحریات، وإلزام السلطات بتحدید تاریخ انتهاء واضح  یقتضي ضمان. 5
تها أو تقديم أسباب مفصلة للتجدید. كما ینبغي تمكين المؤسسات الرقابیة من طلب المستندات قبل اتخاذ القرارات واسعة الأثر متى سمحت طبیع
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